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 لـسنة  615 عن مدى سريان أحكام قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم    –الأزهر الشريف   

 في شأن الحد الأعلى للأجور وما فـي حكمهـا     2000 لسنة   234 المعدل بالقرار رقم     1986

  .ل منصب شيخ الأزهر وشاغل منصب وكيل الأزهر على شاغ

  

  

 أن منصب الأمام الأكبـر  6/5/2009استبان للجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في        

شيخ الأزهر هو ارفع المناصب الدينية الإسلامية في مصر باعتباره صاحب الرأي فـي كـل             

وم الإسلام ، وان فـضيلته يـتم   ن وعل آما يتصل بالشئون الدينية وما يتعلق بالمشتغلين القر       

اختياره من بين أعضاء هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممـن تتـوافر فـيهم الـصفات                  

المشروطة في أعضاء هذه الهيئة ، وانه يعين ويحال إلـى التقاعـد بقـرار مـن رئـيس                   

ين وترك الخدمة فى القـوانين المعمـول بهـا          ي المقررة للتع  بالسنالجمهورية ودون التقيد    

كذلك الأمر بالنسبة لفضيلة وكيل الأزهر باعتباره يعاون الأمام الأكبر شيخ الأزهر في أداء              و

مهامه ، ويقوم مقامه حين غيابه ، ويتعين أن تتوافر فيه ذات الـشروط المتطلبـة لـشغل                  

 بهيئة مجمـع البحـوث الإسـلامية        منصب الأمام الأكبر شيخ الأزهر وهى أن يكون عضوا        

 الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة ، وانه يعين كـذلك بـذات الأداة         ممن تتوافر فيهم  أو

  .التي يعين بها شيخ الأزهر وهى قرار من رئيس الجمهورية 

 الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها في شأن قرار رئـيس مجلـس      تواستعرض  

ذا القـرار   سالف البيان من انه بغض النظر عما يثور حول ه  1986 لسنة   615الوزراء رقم   

من جدل لتناوله أمورا تكفل القانون وحده بتنظيمها ومساسه بأموال هي بحكم مصدرها حق              

 وأيا ما كان وجه الرأي في مدى التزامه حدود الـشرعية  –لصاحبها ولا يجوز حرمانه منها   

 من قبله تقف عنـد      1985 لسنة   105وضوابط المشروعية فان أحكامه وأحكام القانون رقم        



يود على المرتبات والمكافآت التي يتقاضاها العاملون في الحكومـة أو وحـدات             حد وضع ق  

الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته المخاطبون             

 بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  وأحكام قانون نظام العاملين            – كل في نطاقه     –

م ، ولا تمتد إلى غيرهم ممن تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة تنطـوي علـى                بالقطاع العا 

جداول مرتبات قائمة بذاتها وأحكام متفردة في شأن المرتبات وتوابعها تخرج عن الـشريعة              

 لا يزال ساريا لـم  1985 لسنة 105العامة في قوانين التوظف ، وانه طالما أن القانون رقم          

 أو النيل منه ، سـيما وان قـرار     لتعطيلهك فلا يكون من سبيل      يلغ من السلطة التي تملك ذل     

  .رئيس مجلس الوزراء قد صدر تنفيذا لهذا القانون وفى إطاره 

 210وحيث أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء لا يخضعون منذ العمل بالقانون رقم               

مرتـب  ال لنظم العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم فان كل من يعمل مـن حيـث                1951لسنة  

والبدلات والمعاش معاملة رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ومن بينهم شـاغلي منـصبي              

الأمام الأكبر شيخ الأزهر ووكيل الأزهر وعلى ماسلف بيانه لا يندرج فـي عـداد العـاملين               

 المعدل بـالقرار رقـم      1986 لسنة   615الخاضعين لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم        

شأن الحد الأعلى للأجور الذي يقتصر نطاق تطبيقه علـى العـاملين             في   2000 لسنة   234

  .المخاطبين بأحكام قانوني نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام 
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